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ا5رُابحَةُ في ا5غَربِ

ما ينبغي تعديله

بèعدَ اèYصادقèةِ عèلى الèقانèون الèبنكيّ اèYغربèيّ ۱۰۳-۱۲ فèي فèبرايèر ۲۰۱٥، يèنتظرُ ا^قèتصاديèونَ واèaبراءُ بèفارغ الèصبر 
صèدورَ دوريèاتِ بèنك اèYغرب وتèوجèيهات اèYديèريèة الèعامèة لèلضرائèب؛ èYواكèبة دخèول الèبنوك الèتشاركèية فèي اèYغرب مèطلع 

سèنة ۲۰۱٦. وفèي هèذا اfطèار يèتساءل اèÑتص/ونَ والèباحèثون فèي اèYالèية ا^سdèمèية عèن نèوعِ هèذه الèتعديdèت والèتحفيزات 
اèYزمèَع إدخèالèُها عèلى اfطèارِ الèتنظيمي لèلمنتوجèات الèتشاركèية لèتفادي الفشèل الèذريèع الèذي صèاحèبَ إطdèقَ اèYنتوجèات 

1البديلة في ۲۰۰۷. 

وتèعودُ أسèبابُ هèذا الفشèل إلèى غdèء أثèمان هèذه اèYنتوجèات الèبنكية، والèضرائèب اèYرتèفعة، وضèَعف اfرادة الèتسويèقية 
الèبنكية. ومèن أجèل تèفادي هèذا الفشèل مèرّة أخèرى، سèيقوم الèباحèثُ بتحèليل اfطèار الèتنظيمي لèلمرابèحة فèي اèYغرب، 
وإبèراز أهèمّ اèYفارقèات والèعوائèق الèتي تèعتري اfطèارَ (الèقانèونèيّ واè1اسèبيّ والèضريèبيّ) لهèذا اèYنتوج، مèع مèقارنèةٍ عèامè8ة 

وشاملة للمعايير الدولية للمالية ا^سdمية الصادرة عن هيئة اEيوفي. 
™èكن تèعريèفُ اèYرابèحة - اèYادة ٥۸ مèن الèقانèون الèبنكي ۱۰۳-۱۲ بèأنèها:“كèل عèقد يèبيع ¨èوجèبه بèنك تèشاركèي، 
مèنقو^ أو عèقارا محèدداً وفèي مèلكيته، لèعميله بèتكلفةِ اقèتنائèه مèضافèاً إلèيها هèامèشُ ربèحٍ مèتفق عèليهما مسèبقاً. يèتم/ اEداءُ 

 .”.tالطرف tت8فقِ عليها بYمن طرفِ العميل لهذه العملية تبعا للكيفيات ا
يèèنظم بèèنك اèèYغرب مèèنتوجَ اèèYرابèèحةِ فèèي إطèèارهèèا الèèقانèèونèèيV واèè1اسèèبيV عèèبرَ تèèوجèèيهات رقèèم ۳۳.ج.۲۰۰۷. أمèèا اfطèèار 

الضريبي، فتختص/ به اYديريةُ العامّة للضرائبِ من خdل اYدو8نة العامّة للضرائب. 
فما هي هذه اEخطاءُ واYفارقات التي تعتري اfطارَ القانوني والتنظيمي للمرابحة في اYغرب؟ 

وما اfجراءاتُ الكفيلة بتصحيحِها وتقو™ها لتصبح مطابقةً للمعايير الدولية للمالية ا^سdمية؟ 

1ھي المنتوجات البنكیة التي تم اصدارھا من طرف بنك المغرب سنة 2007 وتضم المرابحة،المشاركة والاجارة
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اCطارُ القانونيّ والشرعي: 
يسèتخلَصُ مèن مèقارنèة الèباحèثِ لæèطèار الèقانèونèيّ والشèرعèيV لèلمرابèحة بèاèYعايèير الèدولèية لdèيèوفèي عèدة نèقاط، ™èكنُ عèرضèُها 

كالتالي: 
صkيغة الkعقد: حسèب اèYعايèير الèدولèية فèإنèه يèجب الèتفريèق بtè مèرحèلة شèراء السèلعة مèن الèبائèع اEصèلي ومèرحèلة إعèادة -

بèيعها مèن طèرف الèبنك إلèى الèعميل عèن طèريèق عèقديèن مèختلفt؛ إ^ّ أنّ اYشèرVع اèYغربèي أدمèجَ الèعقدَيèن مèعا فèي عèقدٍ 
واحد ثdثي اEطراف. 

الkوعkد بkالشkراء: ^ يèوجèد أي أسèاس قèانèونèي لèعقد الèوعèد بèالشèراء فèي الèقانèون اèYغربèي. بèينما تèؤكèد مèعايèير اEيèوفèي -
بوضوح على أن عقد الوعد بالشراء يجب أن يكون: 

أحادي8 الطرف (ا^لتزامات وا∂ثار القانونية) -
قبل مرحلةعقد اYرابحة -
منفصd عن عقد اYرابحة -
وعدا فقط وليس عقدا للبيع -

هkامkش ا≠kديkة / الkعربkون: حسèب اèYعايèير الèدولèية لŒèيèوفèي، فèإن ثèمة فèرق بtè هèامèش ا¬èديèة والèعربèون. فèمن -
خصائص هامش ا¬دية أنه: 

يكون في مرحلة الوعد أي قبل مرحلة عقد اYرابحة -
™كن أن يستعمل كأمانة للحفظ أو يستثمر في إطار عقد مضاربة -
يستعمل للتعويض عن اEضرار واaسائر النا∫ة عن نكول العميل -
يستعمل كضمان ^لتزام العميل ∫اه البنك -

بèينما يèكونُ الèعربèون بèعد عèقد اèYرابèحة و™èثل جèزءا مèن ثèمن الèبيع. أمèا فèي حèالèة نèكول الèعميل،فèإن هèيئة اEيèوفèي 
تنصح بخصم مبلغ اaسائر واEضرار فقط من العربون. 

كkون الkعميل اïمkر بkالشkراء وكkيA: مèسألèة كèون الèعميل ا∂مèر بèالشèراء وكèيd فèي عèملية اèYرابèحة تèخضع لèلعديèد -
مèن الشèروط لèئd يèصبح الèعقد شèبيها بèبيع الèعينة أو الèقرض الèربèوي. ويèحتوي قèانèون ا^لèتزامèات والèعقود اèYغربèي 
(اèYواد مèن ۸۷۹ إلèى ۹٤۲) عèلى كèل مèا يèتعلق بèالèوكèالèة فèي عèقد الèبيع،إ^ أنèه ^ يèوجèد ذكèر èYنتوج اèYرابèحة الèذي 
يèتميز بèخصائèص أخèرى ^ ≈èدهèا فèي عèقد الèبيع الèعادي. فèاfخdèل بشèروط الèوكèالèة فèي عèقد اèYرابèحة يèطعن فèي 

شرعية العملية كما تقدم ذكره. 
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الkعمو]ت ا'kدفkوعkة قkبل الkعقد: تèبt اèYعايèير الشèرعèية لŒèيèوفèي بèوضèوح مèوقèف الشèرع مèن الèعمو^ت اèYدفèوعèة قèبل -

إبèرام الèعقد. وذلèك بèأنèه ^ يèجوز لèلبنك أخèذ أي عèمولèة قèبل إبèرام عèقد اèYرابèحة،ويèدخèل فèي هèذا اfطèار عèمولèة 
ا^رتèباط وعèمولèة التسهèيdت. إ^ أنèه يèجوز لèلمصرف أخèذ عèمولèة دراسèة ا¬èدوى وعèمولèة تèكالèيف اèYلف الèتي يèتم 
ا^تèفاق عèليها مسèبقا مèع الèعميل مèع ضèرورة ذكèرهèا فèي الèعقد. مèن جèهة أخèرى،وفèي غèياب مèوقèف اYشèرع اèYغربèي مèن 

هèذه الèعمو^ت فèإن الèبنوك الèتقليديèة تèكلف زبèائèنها مèا^ يèطيقونèه مèن تèكالèيف اèYلف وعèمو^ت ارتèباط. ورغèم أن 

هèذه الèعمو^ت تèدخèل فèي إطèار حèريèة الèتعاقèد؛ إ^ أن اèYصارف الèتقليديèة تسèتفيد مèن مèوقèع الèقوة لèتفرض تèكالèيف 

باهظة في حt أنها يجب أن ∆ثل التكاليف ا?قيقية فقط. 
اCطارا[اسبي: 

مèن خdèل مèقارنèة الèباحèثِ لæèطèار اè1اسèبي لèلمرابèحة فèي اèYغرب ¨èا تèضمنته تèوجèيهات اèYعايèير اè1اسèبية الèدولèية 
لŒيوفي، نخلص إلى اYفارقات التالية: 

نkوعkية الkوعkد وهkامkش ا≠kديkة: لèقد تèطرق اèYعيار اè1اسèبي رقèم ۲ لŒèيèوفèي إلèى مèسألèة الèوعèد اèYلزم والèوعèد غèير اèYلزم -

مèع تèبيان كèيفية تèقييد هèامèش ا¬èديèة فèي كèلتا ا?èالèتt. لèكنّ تèوجèيهات الèبنك اèYركèزي لèم تèفرق بtè نèوعèَي الèوعèد 
كèما أنèها لèم تèوضèح طèريèقة تèسجيل هèامèش ا¬èديèة، وإèâا اكèتفت بèذكèر تèقييد الèوعèد خèارج حèساب اèYركèز اèYالèي 

 .(out of balance)
مkبدأ الkقبض: تèعتبر هèيئة اEيèوفèي قèبض السèلعة مèن طèرف اèYصرف قèبل إعèادة بèيعها لèلعميل مèرحèلة مèهمة وأسèاسèية -

فèي عèملية اèYرابèحة؛ Eنèها تèعتبر الèفرق ا¬èوهèري بtè عèقد اèYرابèحة والèقرض الèربèوي. لèكننا ≈èد أن الèبنك اèYركèزي 
يèعتبر أنّ اèYرابèحة هèي عèبارة عèن عèمليتَي (شèراءٍ، وبèيعٍ) آنèيتt فèي الèوقèت نèفسِه، وبهèذا يèصبح قèبض السèلعة أمèراً 

صعب التحقيق ôا يطعن في شرعية عملية اYرابحة. 
تkقييم السkلع فkي نkهايkة الkفترة ا'kالkية: لèم يèتطرق اYشèرع اèYغربèي الèى تèقييم سèلع اèYرابèحة فèي نèهايèة الèفترة اèYالèية. -

 ،tيتèآن (ٍيعèراءٍ وبèش )ميلتيèن عèبارة عèحة عèرابèYأن ا (رُهèْبق ذِكèما سèك) عتبرèغرب يèYنك اèو أنّ بèك هèي ذلèبب فèوالس
وبذلك ^ ™كن لسلعة اYرابحة أن تبقى في حوزة اYصرف عند نهاية الفترة اYالية لعدم Æقق مرحلة القبض.  

نkكول الkعميل: تèطرقèت اèYعايèير اè1اسèبية لŒèيèوفèي èYسألèة نèكول الèعميل وكèيفية اقèتطاع اEضèرار واèaسائèر مèن هèامèش -

ا¬èديèة والèعربèون. أمèّا بèنك اèYغرب فèلم يèتطر8ق لهèذا اèYوضèوع Eن احèتمال نèكول الèعميل (عèنده) غèير وارد بسèبب 
ترادف عميلتي شراء السلعة وإعادة بيعها في الزمن. 

غkرامkات الkتأخkير: تèعتبر غèرامèات الèتأخèير فèي عèقود الèديèن فèي اèYالèية اfسdèمèية كèعامèل ردع وزجèر لèلمديèن اèYماطèل -

فèقط، و^ تسèتفيد مèنها الèبنوك ا^سdèمèية وإèâا تèصرف فèي أوجèه الèبر وفèي ا¬èمعيات اèaيريèة بèتوجèيه مèن هèيئة الèرقèابèة 
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الشèرعèية لèلبنك. فèي حtè أن اYشèرع اèYغربèي يèفرض غèرامèات الèتأخèير عèلى الèزبèون اèYتأخèر عèن سèِداد دَيèنه سèواء كèان 
اYدين (ôاطdً، أو معسراً). 

حkصول ا'kصرف عkلى حkسم مkن طkرف الkبائkع: فèي حèالèة حèصول الèبنك عèلى حèسم مèن طèرف الèبائèع اEصèلي، فèإنèه -

 π واءèعميل، سèدة الèفائèحة لèرابèYبيع اèي لèمالèثمن ا^جèن الèخصم مèجب أن يèي- يèوفèيEير اèعايèقتضيات مèY بقاèط -
ا?صول على ا?سم (قبل، أو بعد) إبرام عقد اYرابحة. في حt لم يتطرق اYشرع اYغربي لهذه اYسألة. 

اCطارالضريبي: 
عèرف ا^طèار الèضريèبي لèعقد اèYرابèحة فèي اèYغرب تèطورا مèهما بèعد صèدور قèانèون اèYالèية لèسنة ۲۰۱۰م؛ إذ أنèه π تèخفيض 
الèضريèبة عèلى الèقيمة اèYضافèة بنسèبة ۱۰ فèي اèYئة بèعد أن كèانèت ۲۰ فèي اèYئة مèنذ انèطdق الèعمل بèاèYنتوجèات الèبنكية 

الèبديèلة سèنة ۲۰۰۷م. وقèد π كèذلèك تèخفيض نسèبة رسèوم الèتسجيل الèتي كèانèت تèؤدى مèرتtè إلèى ٤ فèي اèYائèة مèرة 
واحèدة، واسèتفاد أيèضا اèYوظèفون مèن إمèكان حèسم مèبلغ هèامèش الèربèح مèن الèقاعèدة الèضريèبية عèند احèتساب الèضريèبة 

على الدخل. 
و رغم هذه التعديdت فإنه ^ تزال بعض اdYحظات، تلخ8ص فيما يلي: 

الkضريkبة عkلى الkقيمة ا'kضافkة ا'kركkبة: مèن اèYنظور الèتجاري، يحسèب هèامèش الèربèح عèلى الèقيمة اEصèلية للسèلعة -

بèèدون ض.ق.م (without VAT)، أمèèا فèèي عèèقد اèèYرابèèحة فèèإن اèèYصرف يشèèتري السèèلعة مèèن الèèبائèèع بèèالèèثمن 
اfجèمالèي (الèذي يèحتوي عèلى ض.ق.م) ثèم يèقوم بèحساب هèامèش الèربèح بèناء عèلى هèذا الèثمن نèفسه، èôا يèتنافèى مèع 

اYنطق التجاري كما بيناه وهذا من عوامل غdء منتوج اYرابحة في السوق اYالي اYغربي. 
رسkوم ا[kافkظة الkعقاريkة: ^ يèزال يèؤدي الèعميل رسèوم اè1افèظة الèعقاريèة - بèالنسèبة لèلمرابèحة الèعقاريèة - مèرتtè كèما -

كèان عèليه اEمèر بèالنسèبة لèرسèوم الèتسجيل قèبل ۲۰۱۰. وهèذا مèن الèعوامèل اèYؤديèة إلèى ارتèفاع ثèمن اèYرابèحة فèي الèسوق 
اYالي. 

مAحظات حول 5وذج عقد ا'رابحة ا'عد من طرف بنك ا'غرب: 
فèي هèذا ا¬èزء اEخèير،سèنتطرق إلèى سèرد الèتعديdèت الèواجèب إدخèالèها عèلى èâوذج عèقد اèYرابèحة اèYعد مèن طèرف بèنك 

 : 1اYغرب والتجمع اYهني لبنوك اYغرب (GPBM) والذي اعتمدتها لبنوك التقليدية ودار الصفاء

- tèول بEعقد اèراف. الèطEي اèثdèقد ثèوض عèع tنفصلèن مèقديèرام عèو إبèله هèعديèجب تèا يèأول م :Fنفصلkن مkقديkع

البائع اEصلي والبنك والعقد الثاني بt البنك والعميل. 

1مؤسسة مالیة تابعة لمجموعة التجاري وفا بنك تقوم بتسویق المنتجات البدیلة؛ وخصوصا المرابحة طبقا للقانون التنظیمي للمنتجات البدیلةل 
2007
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مkkحضريkkن مkkنفصلF لتسkkليم السkkلعة: عèèلى غèèرار الèèعقديèèن اèèYبرمtèè أعdèèه،يèèجب تèèوقèèيع مèèحضري تسèèليم -
للسèلعة،اEول مèوقèع مèن طèرف الèبنك، والèثانèي مèوقèع مèن طèرف الèزبèون؛كèل مèحضر تسèليم يèؤكèد عèلى أنèه π قèبض 

السلعة من طرف اYعني باEمر على أن يتم ا1ضر اEول قبل الثاني حتماً. 
إلkغاء أي اتkفاقkية مسkبقة بFk الkعميل والkبائkع ا_صkلي: يèجب إلèغاء أي اتèفاقèية مسèبقة ∆èت بtè الèعميل والèبنك -

سواء تعلق اEمر بحجز السلعة أو العقار أو اتفاق للبيع.  
اعkتبار ا'kبلغ ا'kدفkوع فkي مkرحkلة الkوعkد كkهامkش للجkديkة: يèجب الèتمييز بtè هèامèش ا¬èديèة اèYدفèوع فèي مèرحèلة -

الèèوعèèد والèèعربèèون اèèYقدم مèèن طèèرف الèèعميل بèèعد إبèèرام الèèعقد. فèèمحاسèèبة كèèل مèèن اèèYبلغt يèèخضعل قèèواعèèد مèèعينة 
خصوصا في حالة نكول العميل توضحها معايير اEيوفي. 

ابkقاء السkلعة مkدة مkعينة فkي الkبنك قkبل إعkادة بkيعها لkلعميل: لèكي يèتحقق انèتقال مèلكية السèلعة مèن الèبائèع الèى -
الèبنك، يèجب عèلى هèذا اEخèير ا^حèتفاظ بèالسèلعة مèدة مèعينة يèختلف طèولèها بèاخèتdف الèعادات والèتقالèيد ا¬èاريèة 

في البلد. وعموما فإن ا^حتفاظ بالسلعة منوط بأسبقية عقد الشراء على عقد البيع ولو لدقائق. 
فèعلى سèبيل اèYثال، تèنتقل مèلكية الèعقار مèن الèبائèع إلèى اYشèتري فèي اèYغرب بèعد èÆفيظه - أي تèسجيله فèي اè1افèظة -

العقارية -.  
تkعديkل ا'kادة اkâاصkة بkغرامkة الkتأخkير: ∫èدر اfشèارة إلèى أن غèرامèة الèتأخèير تèفرض عèلى اèYديèن اèYماطèل فèقط وتèصرف -

 tèف بdتèقاط ا^خèرز نèن أبèعتبر مèذا يèحة. وهèرابèYقد اèي عèتنبيه فèب الèه وجèة، وبèيريèaمعيات اè¬بر واèه الèي أوجèف
عقد اYرابحة وعقد القرض الربوي. 

وخkتامkاً: تèطرق الèباحèثُ فèي هèذا اèYقال إلèى عèدة نèقاط اخèتdف ومèفارقèات تتخèلل اfطèار الèتنظيمي لèلمرابèحة فèي 
اèYغرب مèع مèا هèو مèقرر فèي اèYعايèير الشèرعèية واè1اسèبية لŒèيèوفèي اèYعتمدة دولèيا فèي الèبنوك اfسdèمèية. ورغèم مèا تèعتريèه 
اYرابحة في اYغرب من أخطاء؛ فإنها تظل اYنتوج الوحيد الذي يحتوي على إطار قانوني ومحاسبي وضريبي متكامل 

عكس اYنتوجات التشاركية اEخرى كاfجارة وا^ستصناع والسلم واYشاركة والصكوك. 
ونهèدف بهèذه الèتعديdèت اèYقترحèة إلèى جèعل مèنتوج اèYرابèحة أكèثر تèنافسèية وفèاعèلية فèي الèسوق اèYالèي اèYغربèي مèن خdèل 

مطابقته للمعايير الشرعية وا1اسبية الدولية للمالية اfسdمية. 
اYراجع: 

المعاییرالشرعیة للایوفي - طبعة 2011 -
المعاییرالمحاسبیة للایوفي - طبعة 2007 -
القانون البنكي المغربي 103-12 المتعلق بمؤسسات القرض والبنوك التشاركیة ومثیلاتھا -
توجیھاتبنكالمغربرقم 33-ج-2007 الصادرة في 13 شتنبر 2007 -
ورقة مدیریة الرقابة البنكیة الصادرة عن بنك المغرب المتعلقة بإجراءات محاسبة منتوج الإجارة،المرابحة والمشاركة -
المدونة العامة للضرائب 2014 -
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قانون الالتزامات والعقود -
قانون 15-95 المتعلق بمدونة التجارة -
قانون 14-07 المتعلق بالتحفیظ العقاري -
قانون 31-08 المتعلق بحمایة المستھلك -
دوریة المدیریة العامة للضرائب رقم 717 -
مقال “النظام القانوني للمرابحة العقاریة كمنتوج جدید في العمل البنكي بالمغرب” للدكتور عبد المھیمن حمزة ضمن سلسلة “الأنظمة -

والمنازعات العقاریة” - المستجدات التشریعیة في المادة العقاریة - ج 1 ـ منشورات مجلة الحقوق - الإصدار السابع، فبرایر 2013. 
- La finance islamique au Maroc: Les voies de la normalisation - EL OMARI ALAOUI Sidi Mohamed et

 .MAFTAH Souhail. Première édition 2012
- La comptabilité en Finance Islamique selon les normes AAOIFI - Salima Bennani et Azzouz  Elhamma -

 Editions Universitaires Européennes - Première édition 2015
- Mémoire présenté pour l’obtention du diplôme national d’expert-comptable: “ADAPTATION DU PLAN

 COMPTABLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET APPLICATION DES NORMES IFRS AUX
 PARTICULARITES DE LA FINANCE ISLAMIQUE” - Salima Bennani - Institut Supérieur de Commerce

 et d’Administration des Entreprises - 2012
جواد مرید: البنوك الاسلامیة في ضوء المستجدات التنظیمیة للمنتجات التمویلیة بالمغرب، الطبعة الأولى 2012، مطبعة برینتر، المحمدیة، -

 .2012
عبد الحق صافي: عقد البیع: دراسة في قانون الالتزامات والعقود وفي القوانین الخاصة، - بدون دار النشر والطبع - الطبعة الاولى السنة -

 1998
الدكتور رفیق یونس المصري: بیع المرابحة للامر بالشراء في المصارف الاسلامیة - مؤسسة الرسالة - الطبعة الاولى - 1996. -
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